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العدد الثامن

�لديمقر�طية �لتو�فقية و�أبعادها

د. توفيق بوقاعدة
أستاذ محاضر بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية
جامعة الجزائر 03

ملخص:
تبلـور مفهـوم الديمقراطية التوافقيـة )Consensus democracy( منذ عقـود كنموذج بديل 
للديمقراطيـة التمثيليـة، التـي ل تقـق أهدافهـا في معالة بعض المشـكلات والأزمـات التي 
تعـان منهـا المجتمعات التي تتسـم بقدر كبـير من التعدد، الانقسـام واللاتانـس المجتمعي، 
وميـزة الديمقراطيـة التوافقيـة هـو عـدم الاكتفـاء بالأغلبيـة كمعيـار وحيـد للحكـم، بـل 
بإضافـة معيـار آخر هو التوافق الـذي يتضمن إشراك جميـع مكونات المجتمـع في إدارة البلاد 
بـا يضمـن لكل طـرف حقوقـه وخصوصياتـه، وبذلـك فالديمقراطيـة التوافقية تثـل رؤية 
مسـتحدثة نابعة من جوهـر الديمقراطية التمثيليـة، وليس نقيض لها كا يـروج البعض.لكن 
بـشط أن تتوفـر الشوط الكافيـة لنجاحها والتي من أهمهـا وجود القدر الـكافي من التعاون 
بـين النخـب الممثلـة لقطاعات المجتمع المتعـدد، وقدرتهم عى حشـد وتهدئة أفـراد الاعات 
وقـت الحاجـة. فالديمقراطية التوافقية تعني النظـام الذي تتعدد فيه مصادر السـلطة، ويكون 

قـادرا عـى تقليص العنـف المدن وترشـيد إمكانية اللجـوء أليه.
وعـى الرغم مـن الانتقادات الموجهـة للديمقراطيـة التوافقية واليات عمل مؤسسـاتها التي 
اجتهـد المفكـر الهولنـدي »ارنـت ليبهـارت« في رسـم معال بعضهـا، ألا أنا تفرض نفسـها 
في الزمـن الراهـن كبديل حقيقـي للديمقراطية التمثيليـة القائمة عى مبـدأ الأكثرية،خاصة 
مـع تنامـي النزاعـات الطائفية والمذهبيـة في كثير من دول العـال التي باتت مهـددة بالتفكك 

والانقسـام، ومنها دول من المنطقـة العربية.
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مقدمة :
تطلورت الديمقراطيلة المعاصرة تدرييا اسلتجابة للحاجلة الملحة لضبط التسللط والتفرد 
عبر القوانين والمؤسسلات والمشلاركة السياسلية. ويعتبر نموذج الديمقراطيلة التمثيلية النيابية 
القائلم على مبدأ حكلم الأغلبية هو الأكثلر رواجا بين اللدول الديمقراطيلة في مختلف مناطق 

العلالم عى الرغم ملن الإختلالات والنقائص التي تلكال للنموذج.

وقلد جسلدت فرنسلا نملوذج الديمقراطية الأكثريلة أولا، ثم طورتله بريطانيا علبر بلورة 
الديمقراطلي  النظلام  بل«ديمقراطيلة وسلتمنسر«، إلا أن مبلادئ  المعلروف  النظلام البرلملاني 
الأكثلري، وإن ظهلر على عيوبله مناسلبا لللدول التلي تتميلز بتجانلس مجتمعهلا، فهلو غلر 
مناسلب للدول متعلددة الإثنيات أو التلي تمتاز بوجود انقسلامات اجتماعيلة وثقافية متعددة، 
وخاصلة إذا كانلت هلذه الانقسلامات تعبرا علن انتلماءات متعلددة أو ولاءات أولية تسلتند 
إلى اللغلة أو الديلن أو العلرق أو الطائفلة أو الاثنيلة أو القوميلة، وبهلذا المعنلى، فلإن تجربلة 
الديمقراطيلات المبكلرة ولدت وترسلخت في بللدان متجانسلة قوميا، فإن إشلكاليات عديدة 
لا تلزال تطلرح في المجتمعلات التعددية في كيفية ممارسلة الفعلل الديمقراطلي في إدارة الباد.

 فالتعدديلة الاجتماعيلة ظاهرة مازملة للمجتمع البلشري منذ عرف هلذا المجتمع ظواهر 
التبلادل السللعي والملكيلة الخاصلة والدوللة. بلل وقبلل ذلك وبعلده فلان التمايلزات الثقافية 
والعرقيلة والدينيلة بلما تفرضله ملن اختافلات في اللرؤى والمواقلف السياسلية هلي تمايزات 

مازملة لطبيعلة المجتمع البلشرى ذاته. 

 والتعدديلة تأكيلد وإقلرار وتسلليم لعلالم متنلوع ومختللف، وغدت إحلدى ثوابلت الحياة 
المعلاصرة. وكيفيلة التعاملل والتفاعل معها سليقود بشلكل أو بآخر، إلى تحديلد طبيعة الدولة، 
وطبيعلة العاقلات التلي تقلام بلين أفلراد المجتملع. حيلث لم يعلد الإقلرار بوجلود التعددية 
كافيا،وإنلما أصبلح كيفيلة تجسليدها عمليلاً باعتبارهلا حقيقلة واقعيلة أملرا في غايلة الأهميلة.
فالتعلدد بمعنلى »التنلوع والاختلاف« ظاهلرة في حلد ذاتهلا لا تمثلل مشلكلة، ولكلن تظهر 
المشلكلة حينلما يؤدي ذللك التنوع والاختاف إلى آثار سللبية تهلدد أمن المجتمع واسلتقراره. 
ولا يخفلى على أحلد أن هنلاك العديد ملن مناطق العلالم عرفت ظاهلرة التنلوع والاختاففي 
صلور متعلددة »إثنيلة، عرقيلة، دينيلة، ثقافيلة، اقتصاديلة« منلذ القلدم. إلا أنها اتخلذت أبعاداً 
جديلدة في ظلل التطلورات الداخليلة والإقليميلة والدوليلة التلي طلرأت في الآونلة الأخرة، 
وتحديلداً منلذ مطللع التسلعينيات، حيلث أصبلح حديلث الوحلدة ملن خلال التنلوع هلو 
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الخطلاب السلياسي السلائد بعلد أن كان خطلاب » الوحلدة« من خلال الصهر هو السلائد في 
كثلر ملن دول العلالم الناملي، والعربي على وجله التحديد.

وقلد قلدم آرنلت لبيهلارت مقاربلة متكامللة لإدارة التعلدد والاختلاف في المجتمعلات 
المتعلددة، بديلا علن النظلام الديمقراطلي الأكثري، من أجلل خلق بيئلة سياسلية واجتماعية 
واقتصاديلة مسلتقرة تحافلظ على وحلدة الدوللة والمجتملع. فلما هلي الديمقراطيلة التوافقية، 

أبعادها؟. وماهلي 
أولا- مفهوم الديمقراطية التوافقية

 تفهلم الديمقراطيلة عامة عى أنها حكم الشلعب لنفسله، وهي شلكل من أشلكال الحكم 
السلياسي القائلم على أسلاس التلداول السللمي للسللطة، وحكلم الأكثريلة وحمايلة حقوق 
الأقليلات، إلا أن هلذا المفهلوم ظلل يختللف باختاف اللدول وثقافاتهلا ومسلتويات تقدمها 
ودرجلات تطورهلا، فنجلد هنالك ديمقراطيلات متعددة، وبمسلميات مختلفة تشلرك جميعها 
في المسلمى العلام لهلا بوصفهلا ديمقراطيات إلا أنها تختلف في تفسلر سلبل تنفيذها، وحتى في 

الأدوات التلي تسلتخدم لتطبيقها.
 تبللور مفهلوم الديمقراطية التوافقيلة منذ عقود كنموذج بديل علن الديمقراطية التمثيلية، 
فلإذا كان مبلدأ التنافلس الديمقراطي قد اسلتكمل شروط صاحيتله القانونية والسياسلية في 
سلياق تكلون اللدول والمجتمعات الموسلومة بقدر كبلر من التاحلم والاندملاج المجتمعي، 
والاسلتقرار السلياسي، معلززاً كل ذللك بثقافلة سياسلية ديمقراطيلة تكرس قواعلد التنافس 
والتلداول والتمثيلل، فإن الديمقراطيلة التوافقية خافلا لذلك ولدت في ظلل شروط مختلفة، 
يطبعهلا الانقسلام والاتجانلس المجتمعي، وعلدم الاكتفلاء بالأغلبية كمعيار وحيلد للحكم، 

بإضافلة معيلار آخر، هلو التوافق اللذي يتضملن إشراك الأقليات المنتخبلة في الحكم.
قلام نملوذج الديمقراطيلة التوافقية عى دراسلات تجريبيلة، تناولت بلدان غربيلة متقدمة، 
منهلا؛ النمسلا، بلجيكا، هولندا وسلويسرا. وبللدان من العلالم الثالث مثل الكونغلو، رواندا، 
جنلوب إفريقيلا وماليزيلا. فهلو نملوذج لم يتأسلس على تصلورات نظريلة معرفية سلابقة، ما 
يعنلي أنله لا يسلتقي عنلاصر نجاحله ملن تراكلمات وخلبرات تاريخيلة طويلة،كلما هلو الحال 
بالنسلبة للديمقراطيلة التمثيليلة، بقلدر ملا يسلتمد عنلاصر صاحيتله ملن واقلع المجتمعات 
المتعلددة، التلي تعذر عليهلا بفعل ظاهرة الانقسلام في نسليجها المجتمعي انجلاز الديمقراطية 
بمعناهلا التنافلي المتعلارف عليله منلذ ظهورها في أثينلا قبل أكثر ملن 00)2 سلنة. ومن هنا 

فلإن »نظريلة التوافقيلة إنما تدور حلول تجلارب واقعية وليسلت تهويمًا نظريلاً«)1(. 
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طلرح آرنلت ليبهلارت أول ملرة مفهلوم الديمقراطيلة التوافقيلة في أواخر السلتينيات من 
القلرن الملاضي، ويقول في هذا الإطلار »روبرت دال« في كتابله »الديمقراطيلة ونقادها«)2(، أن 
 Politicia« ليبهارت اسلتعاره من كتلاب يوهانس ألثوسليوس« ))))1-38)1( المعنون بلل
Methodice Digesta« الصلادر في العلام 03)1، إلا أن ليبهلارت يشلر، ملن جهتله، إلى أن 
أول ملن اسلتخدم المصطللح في العلصر الراهلن هلو علالم السياسلة الأمريكلي المهتلم بالتغر 

والتنميلة السياسلية »ديفيلد أبلر« )David Apter( في عام .1)19
مجللة  في  نشرهلا  مقاللة  في  التوافقيلة  للديمقراطيلة  مفهومله   19(9 سلنة  في  قلدم 
”WorldPolitics“ بعنلوان الديمقراطيلة التوافقيلة )Consociationaldemocracy()*)، وقلد 
أتبلع هلذا المقال بكتاب سلنة ))19 بعنلوان »الديمقراطيـة في المجتمعات التعدديـة«، والذي 
أعتلبر فيله الديمقراطيلة التوافقيلة جلاءت كحلل لمشلكلة تطبيلق الديمقراطيلة العدديلة أو 

التنافسلية، بسلبب الانقسلامات الإثنيلة والدينيلة واللغويلة في المجتملع التعلددي. 
 طلور ليبهلارت أطروحتله بشلكل كبلر في سلنة 1999 في كتابله » نلماذج الديمقراطيلة: 
الحكوملة وأشلكال الأداء في سلت وثاثلين دوللة«، ليؤكلد بلأن ديمقراطيلة التوافلق، هلي 

طريقلة الحكلم المثاليلة للكل المجتمعلات وليلس فقلط المجتمعلات التعدديلة.
الصراعلات  تسلوية  يعنلي   )Accommodation( التوفيلق  فلإن  ليبهلارت  وبلرأي 
والموضوعلات الخافيلة، في سلياق يتسلم بوجلود أدنلى حد ممكلن ملن التوافق على القضايا 
الأساسلية، التلي تضملن اسلتمرار العيلش المشلرك بلين المجموعلات، وذهلب »ليبهلارت« 
إلى تشلبيه المجموعلات الإثنيلة بالأعملدة؛ فلكل مجموعلة تقف لوحدهلا وبمفردهلا منفصلة 
علن الآخريلن، ولكلن في النهاية تجتملع كل هلذه المجموعات تحت قلوس كبر يمثلل عملية 

التوفيلق التلي تقلوم بهلا النخب. 
 اسلتوحى »آرنلت ليبهلارت« مفهومله للديموقراطية التوافقيلة من النملوذج التقليدي لل 
»غابرييلل ألمونلد« للنظلم السياسلية سلنة ))19. وميّز بلين نمطين ملن النظم الغربيلة ما بين 
))19 و0)19، اسلتناداً الى معايلر الثقافة السياسلية وبنية دور الأحلزاب، فمن جهة، هناك 
النظلام الأنجللو- أمريكي المتميز بثقافة سياسلية منقسلمة ومجلزأة، كما كان حلال ألمانيا خال 
جمهوريلة »فايملر«)**()Weimar(، وفرنسلا في عهلد الجمهوريتلين الثالثلة والرابعلة، وإيطاليا 
ملا بعلد الحرب العالميلة الثانية، وقلد اعتلبرت في مجملها مجتمعلات متعددة، خافلاً للولايات 
المتحلدة الأمريكيلة وبريطانيلا، وإلى حلد ما اللدول الاسلكندينافية، وجمهورية أيرلنلدا وفلندا 

وأيسللندا التلي دخللت كلها دائلرة المجتمعات غلر المتعددة. 
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إلا أن الجديلد في مسلاهمة »آرنلت« تكملن في تطويره نملوذج »غابرييل المونلد«، حين أقام 
تمييلزاً داخلل المجتمعات الغربية ما بعلد الحرب العالمية الثانية بالاسلتناد إلى درجة انقسلاماتها 
السياسلية، ليخللص إلى تصنيلف ثاثلي أدرج فيله بللدان: النمسلا وبلجيكا ولوكسلمومبرغ 
وهولنلدا كلدول أكثلر انقسلاماً، تليهلا في الوسلط فرنسلا وإيطاليلا وسلويسرا والولايلات 
المتحلدة الأمركيلة، أما الصنلف الثالث الأقل انقسلاماً فيتعلق بلكل من بريطانيلا، وجمهورية 

أيرلنلدا، واللدول الاسلكندنافية، وفنلندا، وآيسللندا)3(.
مقابلل ذللك، أرجلع »ليبهارت« مصلادر المشلاكل الناجمة عن الانقسلامات التلي تناولت 
مكونلات مجتمعلات العلالم الثاللث إلى غيلاب توافلق أو وفلاق موحلد. وبينلما يعتلبر العاملل 
الأيديولوجلي السلبب الرئيلس لانقسلام الاجتماعلي والسلياسي في المجتمعلات الغربيلة، 
يرجلع الانقسلام في بللدان العلالم الثاللث إلى الهويلة وملا يرتبلط بهلا. لذللك، شلدد على أن 
في مثلل هلذه المجتمعلات ليلس ثمة تمييلز واضح بلين المجلال السلياسي والمجلال الاجتماعي 
والشلخصي، وأن الارتباطلات المجموعاتيلة تتوافلق ملع اللولاءات الأوليلة التي قد تتأسلس 
على اللغلة والديلن والعلرف والجهلة والعلرق والروابط المبنيلة عى اللدم. وذهلب ليبهارت 
إلى القلول أن ثملة عاقلة بلين مصلدري الانقسلامات )الأيديولوجلي والهويلات(، وأنهما معاً 

ينصهلران في ملا أسلماه »المجتمعلات المتعددة«.
ويعلرف »آرنلت ليبهلارت« »الديمقراطيلة التوافقيلة«، بأنهلا تعنلي النظلام اللذي تتعلدد 
فيله مصلادر السللطة، كلما أسلماها بروبلرت دال، ويكلون أقلرب إلى النظلم الديمقراطيلة 
دون التمكلن ملن الوصلول إليهلا))(. أملا الاسلتقرار السلياسي الذي يشلكل شرطلاً مفصلياً 
الملدني،  السللم  النظلام  يضملن  حلين  فيتحقلق  »ليبهلارت«،  عنلد  التمثيليلة  للديمقراطيلة 
ويتأسلس على المشروعيلة )Legitimite( والفعاليلة )Efficacite(، ويكون قلادراً عى تقليص 

العنلف الملدني، وترشليد إمكانيلات اللجلوء إليله.
وتعلرف الدوللة التوافقية بأنها تللك الدولة« التي يكون سلكانها من أقليلات عرقية واثنية 
ودينيلة ولغويلة متنوعلة وغلر متناسلقة، ولا تشلكل أي واحلدة منهلا الأغلبية، كلما تحيط بها 
مجموعلة من القيلادات والزعاملات ذات التأثر والتوجه السلياسي والاجتماعي على تابعيها، 
كلما أنهلا لا تتبنلى أعمالهلا في المؤسسلات الحكومية كالبرلملان وفقا لمبلدأ الأغلبية، بلل بالتمثيل 

التناسلبي بلين الأطلراف، وكل جماعة لهلا حق النقض حيلال الطلرف المقابل))(«.
ويعلرف ليملبروخ الديمقراطيلة التوافقية بأنهلا« إسلراتيجية في إدارة النزاعات من خال 
التعلاون والوفلاق بلين مختللف النخب بلدلا ملن التنافس واتخلاذ القلرارات بالأكثريلة«، فيما 

عرف.
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ثانيا - الأبعاد الرئيسية للديمقراطية التوافقية
 قلدم ليبهلارت مجموعلة من المبلادئ الأساسلية التي تقلوم عليهلا الديمقراطيلة التوافقية، 

: هي و
)ـ مبـدأ الائتلاف الشـامل:يعد الائتاف الكبر السلمة الأساسلية للديمقراطية التوافقية، 
ويقلول ليبهلارت »أن الميلزة الأساسلية للديمقراطيلة التوافقيلة هلي التعلاون بلين النخلب 
والزعلماء السياسليين لكافلة المجموعلات الإثنيلة المكونلة للمجتملع التعلددي، وذللك حتى 
يسلاهم الجميلع في الحكم«))(.وهلو بذللك عكس نملوذج ديمقراطيلة الأكثريلة، القائمة عى 

مبلدأ الأكثريلة العددية التنافسلية. 
وملبررات اللجلوء لائتلاف الموسلع في المجتمعلات التعدديلة، والتلي يمكلن تلخيصها 

فيلما يلي:
أ- تتضلح أهميلة ووظيفلة الائتاف الموسلع عنلد وضعله في سلياق النظريلة الديمقراطية 
المعياريلة. ففلي هلذه النظريلة يلدث تنافلس بلين مبدأيلن مهمين هملا؛ مبلدأ الإجملاع ومبدأ 
الأغلبيلة. فملن الناحيلة العمليلة يظهلر أن مبلدأ الإجملاع أكثلر ديمقراطيلة من مبلدأ الأغلبية 
البسليطة)0) زائلد واحلد(، ولكلن من الناحيلة العملية ملن الصعب تحقيق هلذا الإجماع عى 
أرض الواقلع. ولحلل هذه الإشلكالية لجأت معظم الدسلاتر الديمقراطية إلى اسلتعمال قاعدة 
الأغلبيلة البسليطة لاتخاذ القلرارات المتعلقلة بالقضايلا العاديلة، والأغلبية النسلبية للقرارات 
الهاملة والحساسلة. وتأخذ هذه الدسلاتر بمقوللة جون جاك روسلو بأنه »كلما كانت المسلائل 
التلي تناقلش أهلم وأخطلر شلأناً، كان على اللرأي الذي يلب أن يسلود أن يكلون أقرب إلى 

الإجماع«))(.
يمكلن القلول أن قاعلدة الأغلبيلة البسليطة تصللح بشلكل جيلد لاتخلاذ القلرارات في 
المجتمعلات التلي تتميز بالانسلجام بلين أعضائهلا، حيث يكون هنلاك تقارب كبلر في الآراء 
بلين الأقليلة والأغلبيلة. أملا في الأنظملة السياسلية التلي ينقسلم فيهلا المجتملع إلى جماعلات 
إثنيلة مختلفلة تميلل إلى اللصراع، وبهلا مخاطلر سياسلية عاليلة، فلإن كل القلرارات تلدرك على 
أنهلا خطلرة ومؤثلرة على أحد أطلراف هذا المجتملع، وبالتلالي فاسلتعمال هذه القاعلدة يهدد 

السللم والأملن المجتمعلي للدوللة، ووحلدة إقليمها.
الدائلم لأقليلة ملن الحكلم في حاللة  الاسلتثناء  الموسلع يلل مشلكلة  الائتلاف  ب- 
المجتمعلات التعدديلة؛ وذللك لأن الانقسلامات الإثنيلة تميلل إلى التطابلق ملع الانقسلامات 
السياسلية والحزبيلة، بمعنلى أن كل مجموعلة يكلون لهلا أحزابهلا السياسلية التلي تعلبر علن 
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مصالحهلا، وهوملا قلد يلؤدي إلى علدم مشلاركة جماعلة ل أوجماعلات ل معينلة في الحكلم مملا 
يتلم عليهلا البقلاء بشلكل دائلم في صفلوف المعارضلة لأنهلا لا تسلتطيع أن تحظلى بالأغلبية 
التلي تمكنهلا ملن تشلكيل الحكوملة. وهوما لا يلدث أو -نلادرا ملا يلدث- في المجتمعات 

المتجانسلة التلي قلد تتحلول الأقليلة إلى أغلبيلة )8(، والعكلس صحيلح. 
2- حق النقض المتبادل

هلو الركلن الثلاني في الديمقراطيلة التوافقيلة، وفيه يلرى ليبهلارت أن المشلاركة في ائتاف 
شلامل يمنلح المجموعلات الإثنيلة في المجتملع التعلددي قلدرا كبلرا ملن الحماية السياسلية، 
لكلن هلذه الأخلرة ليسلت حمايلة مطلقلة ولا خاليلة ملن التهديلد. فعندملا تتخذ القلرارات 
داخلل الائتلاف وفلق مبلدأ الأغلبيلة البسليطة المتعلارف عليله، فلإن ذللك يعنلي أن رأي 
الأقليلة لايؤخلد بله. وهو الوضلع المتعلارف عليله في النظلم الديمقراطيلة. وبالرغلم من أن 
ليبهلارت لا يعلارض هلذا الأسللوب في اتخلاذ القلرارات، لكنه يسلتثني منها القلرارات التي 
تؤثلر على المصاللح الحيويلة لإحلدى الأقليات أوعلدد ملن المجموعلات الإثنيلة في المجتمع 
التعلددي، وهلوا لأمر اللذي يعرقل التعاون بلين النخب الحاكملة لانهيار أوالإهتلزاز. ومن 
ذللك يذهلب ليبهلارت إلى القلول بلرورة إعطلاء المجموعلات الإثنية حق الاعلراض عى 
القلرارات التلي يتوصلل إليهلا الائتاف بموجلب قاعلدة الأغلبية البسليطة )حلق النقض(، 
حيلث يلرى أن هلذا الإجلراء وحده هو اللذي يمكلن أن يعطلي كل الطوائف ضمانلاً بالحماية 

السياسلية)9(.لكن هنلاك خشلية ملن أن يتحلول هذا الحلق إلى آليلة لاسلتبداد الأقلية.
ويقلدم ليبهلارت ثاثة أسلباب مهمة يلرى أنها تبرر حلق الاعراض)الفيتلو( وتخفف من 

حدة وخطر إسلتخدام هلذا الحق)10(: 
أ- إن حلق النقلض هو«حق متبادل« تملكله كل المجموعات الإثنية، وبإمكانها اسلتخدامه 
متلى تشلاء، هذا من جهلة، ومن جهة أخلرى، فإن الإفراط في إسلتخدام إحلدى المجموعات 
لهلذا الحلق ليلس محتملا، لأن نفلس الحلق قلد يسلتخدم فيلما بعلد ضلد مصالحها ملن طرف 

المجموعلات الأخرى، ولوعى سلبيل الأخلذ بالثأر.
ب - إن هلذا الحلق يعطلي الشلعور بالأمان للدى الأقليلات. وهوما يقلل ملن احتمالات 

اسلتعماله بالفعل.
ج - سلتدرك كل مجموعلة خطلورة الوصلول إلى حاللة الجملود في المؤسسلات، ولذللك 
فسلوف تقبلل بالتضحيلة ببعلض المصاللح الضيقلة في سلبيل حمايلة أملن واسلتقرار المجتمع 

ككل، واللذي تعتلبر هلي نفسلها جلزءا منه. 
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أملا ملن حيث الشلكل، فيشلر ليبهارت إلى أن حلق النقض المتبلادل يمكلن أن يأخذ أحد 
: شكلين

إملا تفاهما غر رسلمي وغلر مكتوب، أوقاعلدة يُنص عليها رسلميا في الدسلتور. وتتبنى 
كل من هولندا وسلويسرا الشلكل الأول، فيما تتخذ النمسلا الشلكل الثاني)11(.

3- مبدأ النسبية
يعتلبر مبلدأ النسلبية إنحرافلا كبلرا علن قاعلدة الأغلبيلة، ومبلدأ مرتبلط بالمبلدأ الأول 

ليبهلارت وظيفتلين مهمتلين: المبلدأ في رأي  الشلامل(. ويلؤدي هلذا  )الائتلاف 
- أنله يمثل أسللوباً جيداً لتوزيلع كل وظائف الخدملة المدنية والموارد الماليلة بين الطوائف 
المختلفلة، ولذللك يمكلن وضلع هلذا المبلدأ في مقابللة القاعلدة التلي تقلول أن الفائز يصل 
على كل شلىء في حكم الأكثريلة غر المقيلدة، مثل ما يلدث في الولايات المتحلدة الأمريكية 
وبريطانيلا. ولذللك فمبدأ النسلبية يمثلل معياراً محايلداً لتوزيع القيّلم، وعليه فإنله يزيل جانباً 
كبلراً ملن المشلكات التلي يتملل أن تواجله عمليلة صنلع القلرار، الأملر اللذي يلؤدي إلى 

تخفيلف الأعبلاء عى كاهلل الحكوملة التوافقية.
- في ظلل هلذا المبلدأ فلإن كل مجموعة تؤثر على القرار اللذي يتخذ بما يتناسلب وحجمها 
داخلل المجتملع. وفي هلذا الإطار فإن مبدأ النسلبية مهم جدا بالنسلبة للديمقراطيلة التوافقية؛ 
وذللك أن المبلدأ في رأي ليبهلارت لا يعنلي فقلط أن جميع المجموعلات الإثنية المهملة لا بد أن 
تمثلل في مؤسسلات صناعلة القلرار المتعددة، ولكنله يعني أيضا أنله يب أن يتم تمثيلها بشلكل 

تناسلبي، أي عى قلدر أحجامها الحقيقيلة في المجتمع)12(. 

1- استقلال المجموعات الإثنية والفيدرالية

يمثلل هلذا المبلدأ أيضلا انحرافلاً علن قاعلدة الأغلبيلة. ويقصلد بهلذا المبلدأ أن يسلمح 
لأقليلات بحكلم نفسلها بنفسلها فيما يتعللق بالأملور التي لا تخص سلواها ملن المجموعات 
في المنطقلة التلي تعنلي هلذه المجموعلة حصريلا. ومعنى ذللك أنله في كل الأمور التلي تتعلق 
بالمصلحلة العاملة فإنله لا غنلى علن مشلاركة جميلع المجموعلات الإثنيلة في صنع القلرارات 
بشلكل يتناسلب تقريبلا ملع أحجامهلا العددية Gكلما قلنا سلابقاG، وفيما علدا ذلك تلرك حرية 

صنلع وتنفيلذ القلرارات للجماعلات الإثنيلة المختلفة.
إن منلح المجموعلات الإثنية هذه الاسلتقالية في تسلير شلؤونها سلوف يلؤدي إلى تقوية 
مراكلز هلذه المجموعلات في المجتمع، مملا يعني مزيلداً من التدعيلم لصفة التعدديلة في مجتمع 
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هلو في الأصلل منقسلم على نفسله. ولكلن ليبهلارت لا يلرى في ذللك شلىء سللبيا، بل عى 
العكلس، فهلو يعتلبر أن ملن طبيعلة الديمقراطيلة التوافقيلة، في بدايتهلا عى الأقلل، أن تجعل 
ملن المجتمعلات التعدديلة أكثلر تعدديلة. وهلي لا تسلتهدف إزاللة الانقسلامات الإثنيلة، 
أو إضعافهلا، بلل تعملل على الاعلراف بهلا صراحلة وتحويلل المجموعلات الإثنيلة ذاتها إلى 

عنلاصر بنلاءة في نظلام ديمقراطي مسلتقر.
ويبقلى نجلاح الديمقراطيلة التوافقيلة في تحقيلق الاسلتقرار للمجتمعلات المتعلددة رهينة 

مجموعلة ملن العواملل، التلي سلنحاول الوقلوف عليهلا في العنلصر الموالي.

ثالثا_عوامل نجاح الديمقراطية التوافقية

تسلاعد العديلد ملن العواملل في إنجلاح الديمقراطيلة التوافقيلة، وضلمان اسلتمرارها في 
معالجلة المشلاكل التلي تعلاني منهلا المجتمعلات المتعلددة، والتلي فقلدت عنلصر الانسلجام 
المجتمعلي بينهلا، حيلث يضلع ليبهلارت في دراسلته مجموعلة ملن المعايلر التلي يلرى بأنهلا 
الضاملن الرئيلي لنجلاح الديمقراطية التوافقيلة في هذه المجتمعات، واقتسلام السللطة بينها 

بالرغلم ملن بقلاء هلذه الأخلرة مصلدرا دائلما للصراع الأقطلاب المشلكلة للمجتمع. 
يلرى ليبهلارت أن اللشرط الأول لنجلاح الديمقراطيلة التوافقيلة هو وجود قلدر كبر من 
التعلاون بلين القيلادات الطائفيلة، عى الرغلم من الاختافلات والانقسلامات العميقلة التي 
توجلد بلين الجماعلات التي يتزعمونهلا. بمعنى أن يلتلزم هؤلاء القلادة بمبدأ الوحلدة الوطنية 
أولا، وبالممارسلة الديمقراطيلة ثانيلا، وأن تكلون لديهلم رغبلة حقيقلة في التعلاون ملع قلادة 
الجماعلات الأخرى بلروح التسلامح والاعتدال، وفي الوقلت ذاته لا بد لهلم أن يتفظوا بدعم 
وولاء أتباعهلم. والأتبلاع هنلا لا يقصلد بهلم »ليبهلارت« جملوع المواطنلين الذيلن يتسلمون 
بالسللبية والبعلد في أغللب الأحيان عن المشلاركة السياسلية، ومن ثم لا يشلكلون خطرا عى 
احتلمالات التعلاون بلين النخلب، وإنلما يقصد بهلم عى وجله الخصوص تللك الفئلات التي 
تحتلل مركزا وسليطا بلين النخب والجماهلر أوما يمكن أن يطلق عليهم »النشلطاء السياسليين 
تحلت مسلتوى النخبلة« )Sub-Elite Political Activists(. وملن ذللك يتوجلب عى النخب 
أن تقلوم باسلتمرار بعمليلة توازن صعبلة بين الرغبة في التعلاون مع زعلماء الجماعات الأخرى 

وبين الاحتفلاظ بتأييد أتباعهلم لهم)13(.
إن دور النخبلة عنلصر حاسلم في الديمقراطيلة التوافقيلة، فالركيلز عليها يسلاعد النظرية 
التوافقيلة في تفسلر ظاهلرة الاسلتقرار السلياسي في الأنظملة التلي لا يتوقلع فيها وجلود مثل 
هلذا الاسلتقرار. غلر أن النخبة ليسلت لها القلدرة التنبؤيلة الكافية لأن سللوكها أكثلر تقلبا، 
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وأقلل قابليلة للتعميلم النظري ملن الظواهلر المتعلقلة بالجماهر. فلإذا كان النملوذج التوافقي 
ملن الديمقراطيلة تلم تطبيقله منذ ملدة طويلة نوعا ملا، فإن من شلأن تحليل آلياته المؤسسلاتية 
ونظلم عملل النخبلة أن يسلفر علن بعلض الأسلس للتنبلؤ باسلتمراره الناجلح في المسلتقبل. 
ولكلن التنبلؤ علما إذا كانت ديمقراطية غر مسلتقرة يمكنها أن تصر أوسلوف تصر مسلتقرة 
علبر اعتلماد الممارسلات التوافيقلة أمر صعلب للغايلة، لأن ذللك » يسلتلزم تغراً مقصلوداً في 

النخبة«))1(. سللوك 
ملن أجلل تجلاوز هلذه المشلكلة، وضلع ليبهلارت علدد ملن اللشروط أوالظلروف التلي 
تسلهم في تحقيلق التعلاون بلين النخلب وتضمن ولاء الأتبلاع أيضلا، وذلك بناءا عى دراسلته 
المقارنلة للحلالات التوافقيلة الأوروبيلة الأربعة التي سلبق ذكرهلا. وهذه اللشروط تتمثل في 
وجلود ملا يلي: تلوازن قوى متعلدد الأطلراف، صغر حجلم البلد، انتلماءات جامعلة، انعزال 
)فصلل( للطوائلف، تقاليد سلابقة في مجلال التوافق بلين النخب، وجلود انقسلامات متقاطعة 

يتم التعبلر عنها سياسلياً. 
لكلن المشلكلة الحقيقية في هذا التحليل هي أن ليبهارت نفسله يشلكك في ملدى »شرطية« 
هلذه الظلروف، حيلث يلرى فيها مجلرد عوامل مسلاعدة فقلط، لكنها في حلد ذاتها غلر كافية 
لقيلام الديمقراطيلة التوافقيلة. وعلى حلد تعبره فإنله »حتى عندملا تكلون كل الظروف غر 
مواتيلة، فيجلب ألا تعتلبر الصيغلة التوافقيلة، على صعوبتهلا مسلتحيلة. وبالعكلس، فلإن 
توفلر خلفيلة ملن الظلروف المواتية تماما يسلهل كثلراً، لكنله لا يضملن، الخيلارات التوافقية 

أوالنجاح«))1(.
لقلد تعرضلت شروط ليبهلارت لانتقلادات كثلرة ملن طلرف المعلقين على نظريتله مثل 
الأسلتاذ »فلان شندلللن« )Van Schendelen( حيلث أعتلبر التوصيلف الذي قدمله ليبهارت 
لهلذه اللشروط يُفرغهلا من مضمونهلا، فهذه اللشروط يمكلن أن تتحقق وقلد لا تتحقق، وقد 

تكلون ضروريلة. باختصلار قد تكلون شروط وقلد لا تكلون شروط عى الإطلاق))1(.
وسلوف نحلاول فيلما سليأت إعطلاء قلراءة في اللشروط التلي وضعهلا ليبهلارت لتحقيق 

الديمقراطيلة التوافقيلة.
)- توازن القوى المتعدد والنظم متعددة الأحزاب:

يلرى ليبهلارت بلأن تلوازن القلوى المتعلددة بلين قطاعلات المجتملع التعلددي يفي إلى 
الديمقراطيلة التوافقيلة أكثلر ملا تسلاهم فيله حالة تلوازن القلوى الثنائلي، أوهيمنلة مجموعة 
على بقيلة المجموعلات الأخلرى، لأنله إذا ملا كان لقطلاع معلين أكثريلة واضحلة، فلإن هذا 
يعطلي لزعمائهلا الملبرر المنطقلي للحكلم بمفردهلم دون الاضطلرار للتعلاون ملع الآخرين، 
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ونفلس اللشيء في مجتملع يتكلون ملن مجموعتلين متسلاويتين في الحجلم تقريبلاً حيلث يرتفع 
بله احتلمال حلدوث اللصراع بلين ممثللي المجموعتلين ملن أجلل كسلب أكثريلة تمكنهلم ملن 
تحقيلق أهدافهلم في السليطرة والاسلتئثار بالحكلم بمفردهم، بدلا ملن أن ينسلقوا الجهود مع 
المجموعلة الأخلرى لتشلكيل حكومة تشلاركية، قائمة عى مبلدأ القبول المتبلادل، والاعراف 
بحلق الآخلر في التمثيلل داخلل السللطة التنفيذية. وبعبلارة أخرى فلإن النزعة نحلو التنافس 

واللصراع تطغلى في هلذه الحالة على النزعلة إلى التوفيلق والتعلاون))1(.
2- شرط الحجم

يقلول ليبهلارت إن الحجلم الصغلر للدوللة أفضلل من الحجلم الكبلر، بالنسلبة لفرص 
قيلام ونجلاح الديمقراطيلة التوافقية. ويقصلد ليبهارت بالحجلم الصغر هنا كل من المسلاحة 
وعلدد السلكان بشلكل أسلاسي، ويرتلب حسلب رأيله ملن صغلر الحجم علدد ملن النتائج 

الداخليلة والخارجيلة، مبلاشرة وغلر مباشرة.
أملا النتائلج الداخليلة المبلاشرة؛ فهلي زيلادة احتلمال اللقلاء والتعلارف المبلاشر، وبصورة 
شلخصية بلين النخلب مما يلؤدي إلى لمزيد ملن التقلارب في العاقلات والأفلكار، الأمر الذي 
يعلل هلذه النخلب أقدر على التعاون في حكلم المجتملع التعلددي، ويزيد أيضا ملن احتمال 
علدم اعتبارهلم السياسلة لعبلة الرابلح والخلاس. وفي نفلس الوقلت فلإن شرط صغلر حجم 
البللد شرط جيلد لكلن في حلدود معينلة. وذللك أنله عندملا يكلون البلد صغلر للغايلة فإن 
مخزونله ملن المواهلب السياسلية يكلون صغلرا أيضلاً، وهلذا يتنلافى وحاجلة الديمقراطيلة 
التوافقيلة إلى قيلادات بارعلة لديهلا خبرات سياسلية، واعيلة ومحنكلة)18(، وهوما سليؤثر عى 

فلرص نجلاح نملوذج اقتسلام السللطة التوافقي. 
أملا النتيجلة الخارجيلة المبلاشرة، فهلي أن الدوللة الصغلرة الحجم يكلون لديهلا في العادة 
هواجلس أمنيلة وتشلعر دائلما أنهلا مهددة ملن قبل البللدان الأكلبر حجلمًا. وهو الأملر الذي 
يمثلل حافلزاً قويلاً لتوحيد الجبهلة الداخلية من خلال تضامن النخلب والقيادات السياسلية 
المنتميلة للمجموعلات الاثنيلة الأخلرى، وكذلك قبلول الجماهر باتخلاذ المزيد ملن إجراءات 

التعلاون بلين طوائفهلم من أجلل مواجهلة التهديلدات الخارجية ملن دول الجوار.
3- بنية الانقسامات

يقصلد بالانقسلامات في هلذا السلياق العواملل التلي تسلهم في تشلكيل هويلة الأفلراد، 
وبالتلالي تخللق الاختافلات فيلما بينهلم. هلذه العواملل قلد تكلون عرقيلة، دينيلة، طائفيلة، 
اقتصاديلة، اجتماعية، غلر ذلك من العوامل. ولذللك فهذه العوامل يطلق عليها انقسلامات.
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تتقاطلع الانقسلامات القطاعيلة وقد تتطابلق عى مسلتوى المجتملع ككل. فلنفرض مثا 
أن هنلاك مجتمعلا معقلدا يتكلون ملن عدة مجموعلات عرقيلة )بيض، سلود، آسليويين(، وكل 
مجموعلة ملن هلؤلاء تتكلون بدورها ملن أفلراد ينتملون إلى مسلتويات اقتصاديلة -اجتماعية 
يعتنقلون  أشلخاصا  تشلمل  أن كل مجموعلة  كلما  فقلراء(  )أغنيلاء، طبقلة وسلطى،  مختلفلة 
ديانلات مختلفلة )مسليحيين، مسللمين، يهلود، هنلدوس..(. إن مثلل هلذا المجتملع يسلد 
فكلرة »الانقسلامات المتقاطعلة«، حيلث يقلال أن عاملل الإثنية هنلا يتقاطع مع عامللي الطبقة 

والديانة بالشلكل السلابق ذكلره )19(
4- الو لاءات الغالبة:

يقصلد باللولاءات الغالبلة وجلود هويلة عليا تجملع الأفلراد الذيلن فرقهم عاملل أوأكثر 
ملن عواملل الانقسلام. فالمجتملع اللذي ينقسلم حلول عامل العلرق مثا قلد يمعله الانتماء 
إلى ديلن واحلد، والمجتملع اللذي يغلب عليله الانقسلام الديني قلد يقربه الاشلراك في قومية 

واحدة..إلخ.
إن وجلود هلذه اللو لاءات يخفلف من حدة الانقسلامات المجتمعيلة، كما يزيد ملن احتمال 
التقلارب والتعلاون بلين طوائلف المجتملع المختلفلة، إذا ملا تلم اسلتغال هلذه اللو لاءات 

بطريقلة جيلدة لإحلداث هلذا التقارب.
وتلزداد أهميلة اللو لاءات الغالبلة إذا كانلت تتيلح التماسلك للمجتملع ككل وتعملل عى 
تلطيلف حلدة الانقسلامات كلهلا في الوقلت نفسله، وتمثلل القوميلة أحد أهلم العواملل التي 
يمكلن أن تلؤدي إلى ترابلط المجتمعلات شريطلة أن تكون حلدود الأملة القوميلة متوافقة مع 
حلدود الدوللة. مثلل هولنلدا التلي تمتعلت بتاريلخ طويل ملن الاسلتقال عى نفلس الرقعة 

تقريباً)20(. الجغرافيلة 
5- أنظمة الأحزاب التمثيلية

تعتلبر الأحلزاب السياسلية أهلم وسليلة يمكلن التعبلر ملن خالهلا على الانقسلامات 
المجتمعيلة في الحيلاة السياسلية، أي أن هيلكل الانقسلامات في النظلام الحزبي، لابلد وأن يعبر 

علن هيلكل الانقسلامات الموجلودة في المجتملع نفسله.
ويبرهلن ليبهلارت على ذللك من خال إبلراز حاللة المجتملع البلجيكي؛ اللذي توجد به 
ثاثلة أنلواع ملن الانقسلامات، أحدهملا مؤسلس)ديني(، والثلاني نصف مؤسلس)الطبقي(، 
الحلزبي  الانقسلام  أن  ذللك  ويعنلي  اللغلوي(.  إطاقا)الانقسلام  مؤسلس  غلر  والثاللث 
يتطابلق تقريبلا ملع الانقسلام الدينلي؛ حيلث أن الحزب المعلبر علن الكاثوليك يغللق في وجه 
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البروتسلتانت، والعكلس بالعكلس، وهلو ملا يعطي للديلن في هلذا المجتمع درجلة عالية من 
المؤسسلية بشلكل لا يلدث بنفلس القدر ملع الانقسلامات الأخلرى كالطبقلة، أوالغلة التي 

تعتلبر أقل الانقسلامات مؤسسلية.
ولقلد أذى هلذا في رأي البعلض، إلى سلهولة التوصلل إلى حللول بشلأن المشلكات ذات 
الأبعلاد الدينيلة، فيلما لم يتلم التوصلل إلى نفلس النتائلج بالنسلبة للخافات بلين المجموعتين 
اللغويتلين بسلبب علدم التعبر عن هذا الانقسلام بشلكل تنظيملي واضح )أحلزاب نقابات، 
جماعلات ضغلط...( الأملر الذي يلؤدي إلى اندلاع حلقات ملن العنف في إطار هلذا الصراع.
إن تمثيلل كل مجموعلة أثنيلة في حزب واحلد فقط أمر مهم جلدا لتحقيق قيلام الديمقراطية 
التوافقيلة، وذللك حتلى تتمتلع قيلادات كل طائفة بقلدر كبر من حريلة الحركلة والقدرة عى 

اتخلاذ القلرارات الصعبة المتعلقلة بالتعاون مع المجموعلات الاثنية الأخلرى في المجتمع.
6- الانعزال الطائفي والفيدرالية

يلرى ليبهلارت أن وجلود حلدود واضحة بلين المجموعلات المكونلة للمجتملع التعددي 
يلؤدي إلى تقليلل الاتصلال المتبادل بلين هذه المجموعلات، ومن تم إلى تقليلل احتمالات تحول 
مشلاعر العلداء الدفينة القائمة دائلما بينهم إلى مواجهلات فعلية عنيفة، ويقتبلس ليبهارت آراء 
بعلض عللماء السياسلة المشلهورين ملن بينهلم »كوينلي رايلت« )Quincy Right( و »دافيد 
ايسلتون« )David Easton( لتدعيلم رأيله، حيلث ذهبلا هملا أيضلا إلى القلول أن الاحتلكاك 

الزائلد قلد يخلق مشلكات بلين المجموعات الاثنيلة)21(.
ويقلول ليبهلارت أن هلذا الانعلزال الطائفلي قلد يأخذ أحلد الشلكلين؛ فهواملا أن يكون 
انعلزالا اجتماعيا-ثقافيلا، أوانعلزالا جغرافيلا. أملا النلوع الأول فيعنلي قيلام كل مجموعلة 
إثنيلة بتطويلر مجموعلة ملن المنظلمات الاجتماعيلة الخاصلة بهلا، والمسلتقلة بشلكل كاملل عن 
أيلة مجموعلة أخلرى. أملا النلوع الأخلر فيقلوم على فصلل المجموعلات الإثنية علن بعضها 
البعلض على أسلاس إقليمي وهوملا يسلمى بالحكم الفيلدرالي أوالأسللوب الفيلدرالي. وقد 
برهلن ليبهلارت من خلال بعض الأسلاليب الإحصائيلة عى أن اسلتخدام النظلام الفيدرالي 
في سلويسرا مثلا قلد أذى إلى جعلل الوحلدات الفيدراليلة أكثلرا انسلجاما ملن حيلث الدين 
واللغلة، وبشلكل يفوق الانسلجام الحاصل عى مسلتوى الدوللة ككل. فبينما يعلرف الاتحاد 
السلويسري بأربلع لغلات رسلمية، فإن هنلاك ثلاث مقاطعات فقلط تعرف رسلميا بلغتين، 
ومقاطعلة واحلدة فقلط ثاثيلة اللغة، وذللك من أصلل )2 مقاطعة تشلكل جميلع الوحدات 

للدولة)22(.  الفيدراليلة 
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وملن ناحية أخرى فلإن البعض يرى أن التزايلد في وضع الحواجلز والفواصل بين الطوائف 
للن يلؤدي إلا إلى المزيلد ملن سلوء الفهم وترسليخ الصلور الذهنيلة المقولبلة التلي تأخذها كل 
طائفلة علن الأخلرى، بلل أن النظام الفيلدرالي قد يلؤدي إلى المطالبلة بالمزيد من الاسلتقال، مما 

قلد يقلود في نهايلة الأملر إلى تهديد بقاء النظام السلياسي نفسله بتحللل الدولة)23(. 
7- تقاليد التوافق عند النخبة.

يلرى ليبهلارت أن ملن بلين أهم العواملل التي تسلاعد على قيلام الديمقراطيلة التوافقية، 
وجلود رصيد سلابق من التعاون بلين النخب السياسلية الممثلة للمجموعلات الاثنية المختلفة 
لحلل المشلكات التلي تندلع بين الحلين والآخر. فالنخب حسلب ليبهلارت تتعاون فيلما بينها 
رغلم الاختافلات القائمة بينهلم، لأن التصرف بخاف ذللك يعني اسلتنزال العواقب المتنبأ 

بأنها من سلمات المجتملع التعددي.
ويؤكلد ليبهلارت بلأن هلذا العامل مثلل غره ملن العوامل الأخلرى، يعتبر ملن الظروف 
المسلاعدة على قيام النملوذج التوافقي، وربلما كان أهم من سلواه من اللشروط، لكنه لا يعتبر 

شرطا مسلبقا لذلك.
عيوب الديمقراطية التوافقية:

تعرضلت الديمقراطيلة التوافقيلة لمجموعلة انتقلادات لملا تتضمنله ملن عيلوب وثغلرات 
في مضمونهلا الفكلري، وتطبيقاتهلا العمليلة إلى الدرجلة التي يصعلب حلصر كل الانتقادات 
والعيلوب في مجموعلة واحلدة لتمايلز التطبيقلات التوافقيلة بلين دوللة وأخلرى. وملع ذللك 

يمكلن حلصر جمللة ملن الانتقلادات الجوهريلة، وهي:
-  يلرى بعلض نقلاد الديمقراطيلة التوافقية أنها قلاصرة عى تحقيلق أهلداف الديمقراطية، 
بسلبب غيلاب المعارضلة الفاعللة في النظلام التوافقلي، لأن المعارضلة ركن أسلاسي من 
أركان الديمقراطيلة، والائتلاف الشلامل لا يتيح معارضلة فاعلة، وإنلما ضعيفة أو ربما 

غيابهلا بصورة رسلمية.
-  الديمقراطيلة التوافقيلة لا تقيلم وزنلا للحريلة والمسلاواة، فالجماعلة التلي ينتملي إليهلا 
الفلرد تقلف وسليط دائلم بينله وبلين المجتملع الكبلر والحكوملة، وتتدخلل في توجيه 

حياتله إلى حلد كبلر، وتقلدم المسلاواة بلين الجماعلات على المسلاواة بلين الأفراد.
-  تسلمح بسليطرة نخبلة صغلرة ملن المجتملع على صنلع القلرار، علن طريق المسلاومة 

للوصلول إلى حللول توافقيلة.
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-  تعطلي وزن لبعلض الأقليلات أكثلر ملن حجمهلا، ملن خلال اسلتقالها القطاعلي، 
واسلتعمالها للفيتلو المتبلادل الذي يعطيهلا صفة تعطيلل القرار وفلرض آرائهلا، وبالتالي 

حصولهلا على مكاسلب أكثلر ملن حجمها.
-  الديمقراطيلة التوافقيلة تؤذي إلى تفكيك الدولة، لا سليما إذا فشللت هلذه الديمقراطية 
في اسلتيعاب كل القطاعلات أو تحقيلق نملوذج للديمقراطيلة الناجحلة، حينهلا تكلون 
الفرصلة لانقسلام البللد، لا سليما بعلد تطبيق الاسلتقال القطاعلي واسلتخدام الفيتو، 
مملا يسلاعد على تحفيز الأطلراف للمطالبلة بالاسلتقال اللذات، وفي حاللة الرفض، قد 

ينزللق الوضلع لحرب أهليلة نهايتهلا الانفصلال أو الدمار
-  أنهلا تعملل عى تكريس الانقسلامات بلين مكونات المجتمع لا سليما إذا ملا تزامن ذلك 
ملع ضعلف في الوعلي، وعدم وجلود ثقافلة وطنيلة جامعة للكل المكونلات، فالهوية في 

الديمقراطيلة التوافقية ليسلت هوية شلمولية.
-  أنهلا لا تحقلق أهلداف الديمقراطيلة والعيلش المشلرك، فهلي مجلرد سلام سللبي ملن 

خال التعايش السلمي، مهدد بالانفجار في أي لحظة تاريخية. 

خاتمة:
الديمقراطيلة التوافقيلة هلي إسلراتيجية لإدارة النزاعلات الداخليلة ملن خلال التعاون 
والوفلاق بين مختللف النخب، بدلا ملن التنافس واتخاذ القلرارات بالأكثرية. وملن البديهيات 
المعروفلة في علالم السياسلة أن التجانلس الاجتماعلي والاجتلماع السلياسي يعتلبران شرطلين 
مسلبقين للديمقراطيلة المسلتقرة، وصعوبلة تحقيلق الحكلم الديمقراطلي المسلتقر وصونله في 
المجتملع التعلددي، للذا نلرى أن وحدة اللدول في المجتمعلات التعدديلة تصان بوسلائل غر 
ديمقراطيلة، إذ أن المجتملع التعلددي هلو مجتمع تعيش ضمنله مختلف قطاعلات المجتمع جنبا 

إلى جنلب ولكلن بانفصال، داخلل الوحلدة السياسلية الواحدة.
ويؤاخلذ على الديمقراطيلة التوافقية عجزها عى تحقيلق حكومة مسلتقرة فعالة. فحكومة 
الائتاف الواسلع تسلتلزم حتما إملا معارضة صغلرة وضعيفة أو غياب أية معارضة رسلمية، 

على أهميتها في أي حكلم ديمقراطي.
وتحقيلق الديمقراطيلة التوافقيلة بطريقة ناجحة لا بلد أن تأخذ النخلب أماكنها الصحيحة 
في قيلادة جماعتهلم، ملن خلال قدرتهلم على حشلد وتهدئلة أفلراد الجماعلات وقلت الحاجة.
ولذللك قلد يشلكل دور النخب العنلصر الأهم في هلذه الديمقراطيلة. وقد أثبتلت التجارب 
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مجلة علمية محكمة

تتشلكل في مجتمعلات غلر متجانسلة علبر  للن  أن خللق دول مسلتقرة مزدهلرة  التاريخيلة 
الديمقراطيلة بمعناهلا المعروف )حكلم الأكثرية(،لذلك فقلد فرضت الديمقراطيلة التوافقية 
نفسلها كبديلل لإيلاد إنسلان افصلل في مثلل هلذه البللدان التلي أثبتلت التجلارب السلابقة 
فيهلا علدم قلدرة الأنظملة غلر الديمقراطية على صهر الفئلات السلكانية المختلفلة معا،رغم 
المحلاولات العديلدة التلي أنتجلت معظمهلا فئلات اكلسر تعصبلا لنفسلها. وفي مثلل هلذه 
الحلالات يلب الأخلذ بمبلادئ الديمقراطيلة التوافقية وأسسلها لإنقلاذ الدول التي تتشلكل 
ملن جماعلات متعلددة من دوامة الحلرب الأهليلة، لكن تحقيق ذللك يكون عى ثقافة سياسلية 
مشلبعة بقيلم الديمقراطيلة والحريلة، ونعتقلد بلأن المنطقلة العربيلة التي فشللت فيهلا نموذج 

الديمقراطيلة التوافقيلة يعلود بالأسلاس لغيلاب هلذه الثقافة.
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